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تشكل حوكمة المشاريع أحد المرتكزات الأساسية في الفكر الإداري المعاصر، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن أطر تنظيمية واضحة تتسم بالشفافية والمساءلة. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الحكومية، لا سيما تلك العاملة في القطاعات الحيوية كقطاع المياه والري، برزت الحاجة إلى تبني ممارسات حوكمة فعّالة تسهم في تحسين إدارة الموارد، وضبط العمليات التشغيلية، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة. وتكتسب هذه الأهمية بعدًا أكبر في سياق تشغيل وصيانة السدود، نظرًا لما تمثله هذه المنشآت من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن المائي، والحد من مخاطر الفيضانات، ودعم التنمية الزراعية والاقتصادية (Musawir، 2023). 
تمثل المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير نموذجًا مهمًا لدراسة أثر حوكمة المشاريع، حيث تضطلع هذه المؤسسة بمسؤوليات تشغيلية وفنية معقدة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين مختلف الوحدات الإدارية والفنية، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية والهندسية. ويُعد تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة مشاريع تشغيل وصيانة السدود أمرًا ضروريًا لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الهدر، وتحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي. كما أن حوكمة المشاريع تسهم في تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة العمليات التشغيلية (Fareed، 2022).
إن الأداء المؤسسي يُعد مؤشرًا حاسمًا لقياس مدى نجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، حيث يرتبط هذا الأداء بجملة من العوامل، من أبرزها جودة الإدارة، وكفاءة استخدام الموارد، ومدى الالتزام بالمعايير التنظيمية، وقدرة المؤسسة على التكيف مع المتغيرات البيئية. ومن هنا، فإن دراسة العلاقة بين حوكمة المشاريع والأداء المؤسسي تكتسب أهمية علمية وعملية، إذ تتيح فهمًا أعمق لكيفية تأثير الأطر الحوكمية على تحسين الأداء، وتحديد أوجه القصور التي قد تعيق تحقيق النتائج المرجوة (Ekemezie، 2024).
تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أثر حوكمة المشاريع في تحسين الأداء المؤسسي في مجال تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير، من خلال تحليل الأبعاد المختلفة لحوكمة المشاريع، مثل الشفافية، والمساءلة، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرار، وربطها بمؤشرات الأداء المؤسسي ذات الصلة. كما تسعى الدراسة إلى تقديم إطار تحليلي يمكن أن يسهم في دعم متخذي القرار، وتطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يعزز من كفاءة وفعالية الأداء، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
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[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528][bookmark: _Toc235180694]تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في محدودية تطبيق ممارسات حوكمة المشاريع بشكل متكامل وفعّال في إدارة مشاريع تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير، الأمر الذي قد يؤدي إلى وجود فجوات تنظيمية وإجرائية تؤثر سلبًا في كفاءة الأداء المؤسسي. وتنبع هذه المشكلة من عدة مظاهر، من أبرزها عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وضعف آليات الرقابة والمتابعة، وغياب إطار منهجي شامل لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى محدودية توظيف مؤشرات الأداء في تقييم فعالية المشاريع. كما أن التحديات الفنية والتشغيلية المرتبطة بطبيعة السدود، إلى جانب تعقيد التنسيق بين الأطراف المختلفة، تزيد من حدة هذه المشكلة، مما يستدعي تبني أساليب حوكمة حديثة تعزز من الانضباط المؤسسي وترفع من مستوى الكفاءة التشغيلية.
ويترتب على هذه المشكلة عدد من الآثار السلبية التي تنعكس على الأداء المؤسسي، من بينها انخفاض كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية، وارتفاع احتمالية حدوث تأخيرات في تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل، فضلًا عن زيادة مخاطر الأعطال الفنية أو التشغيلية التي قد تهدد سلامة السدود واستدامة عملها. كما قد يؤدي ضعف الحوكمة إلى محدودية الشفافية في اتخاذ القرارات، وتراجع مستوى المساءلة، مما يؤثر في جودة الخدمات المقدمة ويضعف ثقة المستفيدين. كذلك، فإن غياب إطار حوكمي واضح قد يعيق قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتكيف مع المتغيرات البيئية والتنظيمية، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية (Khan، 2025). وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة السؤال الرئيسي للدراسة على النحو الآتي: ما أثر حوكمة المشاريع على الأداء المؤسسي في تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير؟
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· الأهمية العلمية للدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من كونها تسهم في تعميق الفهم النظري لمفهوم حوكمة المشاريع وربطه بشكل مباشر بالأداء المؤسسي في سياق تطبيقي متخصص يتمثل في تشغيل وصيانة السدود، وهو من المجالات التي لم تحظَ بالقدر الكافي من الدراسات المتعمقة، خاصة في البيئة العربية. إذ تسعى الدراسة إلى بناء إطار معرفي يوضح طبيعة العلاقة بين أبعاد حوكمة المشاريع، مثل الشفافية، والمساءلة، وإدارة المخاطر، وكفاءة اتخاذ القرار، وبين مؤشرات الأداء المؤسسي، الأمر الذي يعزز من تفسير كيفية تأثير هذه الممارسات على تحقيق الكفاءة والفعالية التنظيمية. كما تمثل هذه الدراسة إضافة نوعية للأدبيات في مجالي الإدارة العامة وإدارة المشاريع، حيث تدمج بين الطرح النظري والتطبيق العملي في قطاع حيوي يرتبط بالأمن المائي والتنمية المستدامة. ومن شأن ذلك أن يفتح آفاقًا بحثية جديدة أمام الباحثين لإجراء دراسات مقارنة أو تطبيق نماذج الحوكمة في قطاعات أخرى مشابهة، بما يسهم في تراكم المعرفة العلمية وتطويرها (George-Williams، 2026).
· الأهمية العملية للدراسة
تتمثل الأهمية العملية لهذه الدراسة في قدرتها على تقديم نتائج وتوصيات تطبيقية قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين واقع إدارة مشاريع تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير. حيث توفر الدراسة أدوات تحليلية تساعد متخذي القرار على تقييم مستوى تطبيق حوكمة المشاريع داخل المؤسسة، وتحديد أوجه القصور والتحديات التي تعيق تحقيق الأداء المؤسسي الأمثل. كما تسهم في توجيه الجهود نحو تبني ممارسات إدارية حديثة تقوم على تعزيز الشفافية، وتفعيل نظم الرقابة، وتحسين إدارة الموارد البشرية والمالية، بما يؤدي إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل الهدر. إضافة إلى ذلك، تدعم الدراسة عمليات التخطيط الاستراتيجي من خلال تقديم رؤى مبنية على أسس علمية تساعد في تحسين جودة اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية للسدود. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الجهود إيجابًا على استدامة الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يواكب التحديات المتزايدة في قطاع المياه ويدعم أهداف التنمية المستدامة (Jeremiah، 2019).
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الهدف الرئيسي للدراسة
· يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحليل أثر حوكمة المشاريع على تحسين الأداء المؤسسي في تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير، من خلال استكشاف مدى تطبيق مبادئ الحوكمة ودورها في تعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
الأهداف الفرعية للدراسة
1. التعرف على مستوى تطبيق ممارسات حوكمة المشاريع في إدارة مشاريع تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير.
2. تحليل العلاقة بين أبعاد حوكمة المشاريع (مثل الشفافية، المساءلة، إدارة المخاطر، واتخاذ القرار) ومستوى الأداء المؤسسي.
3. تحديد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق حوكمة المشاريع في مجال تشغيل وصيانة السدود.
4. قياس أثر حوكمة المشاريع على كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة العمليات التشغيلية.
5. تقديم توصيات عملية لتعزيز تطبيق حوكمة المشاريع بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة في إدارة السدود.
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· ما أثر حوكمة المشاريع على الأداء المؤسسي في تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير؟
التساؤلات الفرعية للدراسة
1. ما مستوى تطبيق ممارسات حوكمة المشاريع في إدارة مشاريع تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير؟
2. ما طبيعة العلاقة بين أبعاد حوكمة المشاريع (الشفافية، المساءلة، إدارة المخاطر، واتخاذ القرار) ومستوى الأداء المؤسسي؟
3. ما أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق حوكمة المشاريع في مجال تشغيل وصيانة السدود؟
4. إلى أي مدى تسهم حوكمة المشاريع في تحسين كفاءة استخدام الموارد وجودة العمليات التشغيلية؟
5. ما السبل المقترحة لتعزيز تطبيق حوكمة المشاريع بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة؟

فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية للدراسة
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حوكمة المشاريع والأداء المؤسسي في تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير.
الفرضيات الفرعية للدراسة
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الشفافية في حوكمة المشاريع وتحسين الأداء المؤسسي.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تفعيل مبدأ المساءلة في إدارة المشاريع ومستوى كفاءة الأداء المؤسسي.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فعالية إدارة المخاطر في حوكمة المشاريع وتحسين استدامة الأداء المؤسسي.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاءة عمليات اتخاذ القرار في إطار حوكمة المشاريع وتحسين جودة العمليات التشغيلية.
5. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق أطر الحوكمة الشاملة في المشاريع وكفاءة استخدام الموارد في المؤسسة.
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تعتمد على نظرية الوكالة (Agency Theory) بوصفها الإطار النظري الرئيس للدراسة، مع الاستناد إلى نظرية الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance Theory) بوصفها إطارًا مكملاً يفسر آليات الرقابة والشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع. ويأتي اختيار هاتين النظريتين لارتباطهما الوثيق بطبيعة الدراسة، حيث تسعيان إلى تفسير الكيفية التي تؤدي بها ممارسات الحوكمة الرشيدة إلى تحسين أداء المشاريع، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع مستوى الأداء المؤسسي في المؤسسات الحكومية، ولا سيما في المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية الحيوية مثل تشغيل وصيانة السدود.
ويمثل الجمع بين هاتين النظريتين إطارًا علميًا متكاملًا يساعد في تفسير العلاقة بين تطبيق مبادئ حوكمة المشاريع وبين تحسين الأداء المؤسسي، حيث تركز نظرية الوكالة على معالجة مشكلات تضارب المصالح بين الأطراف المختلفة داخل المنظمة، بينما تؤكد نظرية الحوكمة المؤسسية أهمية وجود نظم رقابية وتنظيمية فعالة تضمن الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، بما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
·  نظرية الوكالة (Agency Theory)
تعد نظرية الوكالة من أكثر النظريات استخدامًا في مجالات الإدارة والحوكمة، وقد طوّرها Jensen and Meckling (1976) لتفسير العلاقة بين المالك (Principal) والوكيل (Agent)، حيث يفوض الطرف الأول الطرف الثاني للقيام بإدارة الموارد أو تنفيذ الأعمال نيابة عنه. وتنطلق النظرية من فرضية أن اختلاف المصالح بين الأطراف قد يؤدي إلى ظهور مشكلات تنظيمية تؤثر في كفاءة الأداء وجودة القرارات، الأمر الذي يستدعي وجود آليات رقابية وإدارية تقلل من هذه المشكلات وتعزز تحقيق أهداف المنظمة.
وفي المؤسسات الحكومية، لا تقتصر علاقة الوكالة على المالك والمدير بالمعنى التقليدي، وإنما تمتد لتشمل العلاقة بين الدولة أو الجهات الرقابية والإدارات التنفيذية، وكذلك العلاقة بين الإدارة العليا ومديري المشاريع والفرق التنفيذية. ويظهر ذلك بوضوح في مشاريع تشغيل وصيانة السدود، التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الإدارات الفنية والهندسية والإدارية والرقابية، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات والميزانيات والجداول الزمنية المحددة.
وتوضح النظرية أن غياب الحوكمة الفعالة قد يؤدي إلى ضعف الرقابة، وتأخر تنفيذ المشاريع، وارتفاع التكاليف، وانخفاض جودة الأعمال، وضعف المساءلة، مما ينعكس سلبًا على الأداء المؤسسي. وفي المقابل، فإن تطبيق مبادئ حوكمة المشاريع يسهم في تحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة واضحة، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتحسين الإفصاح عن المعلومات، وتقليل فرص الهدر وسوء استخدام الموارد، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي سياق الدراسة الحالية، تساعد نظرية الوكالة في تفسير الكيفية التي تؤدي بها حوكمة المشاريع إلى تقليل فجوات الأداء بين الجهات المشرفة والمنفذة، وتعزيز الالتزام بالخطط التشغيلية، وتحسين جودة تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة السدود، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي للمؤسسة العامة للري بمنطقة عسير.
·  نظرية الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance Theory)
تمثل نظرية الحوكمة المؤسسية الإطار النظري المكمل للدراسة، حيث تركز على المبادئ والآليات التي تضمن حسن إدارة المؤسسات من خلال الشفافية، والمساءلة، والعدالة، وتحمل المسؤولية، وإدارة المخاطر، وحماية حقوق أصحاب المصلحة. وترى هذه النظرية أن تحقيق الأداء المؤسسي المتميز يتطلب وجود نظام حوكمة متكامل يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويعزز الرقابة، ويرفع جودة اتخاذ القرار.
وتؤكد النظرية أن نجاح المشاريع، خاصة في القطاع الحكومي، لا يعتمد فقط على الجوانب الفنية والهندسية، بل يتأثر بدرجة كبيرة بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط، مرورًا بالتنفيذ والمتابعة، وانتهاءً بالتقييم والتحسين المستمر. ولذلك فإن حوكمة المشاريع أصبحت أحد أهم الممارسات الإدارية الحديثة التي تساعد المؤسسات على تحقيق الكفاءة والشفافية والاستدامة.
وفي مجال تشغيل وصيانة السدود، تتجسد أهمية الحوكمة في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وتحقيق الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وإدارة المخاطر المرتبطة بسلامة السدود، ومتابعة الأداء بصورة مستمرة، مع توفير معلومات دقيقة تساعد متخذي القرار على التدخل السريع عند ظهور أي انحرافات أو مشكلات تشغيلية.
كما تشير النظرية إلى أن المؤسسات التي تطبق مبادئ الحوكمة تحقق مستويات أعلى من الكفاءة المؤسسية؛ لأنها تعتمد على نظم واضحة للمساءلة والرقابة، وتتبنى مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتحرص على الشفافية في إدارة المشاريع. وينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمات، وزيادة كفاءة استغلال الموارد، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز الثقة في أداء المؤسسة.
وفي إطار الدراسة الحالية، تفسر نظرية الحوكمة المؤسسية العلاقة بين تطبيق مبادئ حوكمة المشاريع وبين تحسين الأداء المؤسسي داخل المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير، حيث يُتوقع أن يسهم الالتزام بمبادئ الحوكمة في رفع كفاءة تشغيل وصيانة السدود، وتحسين جودة الخدمات التشغيلية، وتقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة المؤسسية.
العلاقة بين النظريتين والدراسة الحالية
يعتمد الإطار النظري للدراسة على التكامل بين نظرية الوكالة ونظرية الحوكمة المؤسسية لتقديم تفسير شامل للعلاقة بين حوكمة المشاريع والأداء المؤسسي. فبينما تركز نظرية الوكالة على معالجة مشكلات تضارب المصالح وتعزيز الرقابة والمساءلة بين مختلف المستويات الإدارية، تؤكد نظرية الحوكمة المؤسسية أهمية بناء منظومة إدارية قائمة على الشفافية، وإدارة المخاطر، والعدالة، والالتزام بالأنظمة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في تنفيذ المشاريع.
ومن خلال هذا التكامل، تنظر الدراسة إلى حوكمة المشاريع باعتبارها منظومة إدارية متكاملة تشمل تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وإدارة المخاطر، والرقابة، والشفافية، وقياس الأداء، في حين يُنظر إلى الأداء المؤسسي بوصفه المخرجات التي تعكس كفاءة المؤسسة في تحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن التطبيق الفعال لحوكمة المشاريع داخل المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير يسهم في تحسين الأداء المؤسسي من خلال تعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع تشغيل وصيانة السدود، وتحسين جودة القرارات الإدارية، وتقليل الانحرافات التشغيلية والمالية، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة، وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر، الأمر الذي يدعم استدامة المشروعات المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية.
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يمثل الفصل الثاني الأساس العلمي والمعرفي الذي تستند إليه الدراسة، إذ يهدف إلى بناء قاعدة نظرية راسخة تساعد في تفسير موضوع البحث وفهم أبعاده المختلفة في ضوء الأدبيات العلمية الحديثة. ويعد هذا الفصل نقطة الانطلاق التي تربط بين المشكلة البحثية والإجراءات التطبيقية، حيث يوفر الخلفية الفكرية اللازمة لفهم طبيعة العلاقة بين حوكمة المشاريع والأداء المؤسسي في المؤسسات الحكومية، ولا سيما في قطاع تشغيل وصيانة السدود الذي يتطلب مستويات مرتفعة من الكفاءة والرقابة والشفافية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية.
ويتضمن هذا الفصل عرضًا علميًا متسلسلًا للأدبيات ذات الصلة، من خلال استعراض المفاهيم الرئيسة، وتحليل الاتجاهات الفكرية والنماذج الإدارية الحديثة التي تناولت موضوع الدراسة، مع الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة التي ناقشت تطبيقات الحوكمة في إدارة المشاريع وأثرها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. ويساعد هذا الطرح في تكوين رؤية علمية شاملة حول التطورات التي شهدها هذا المجال، ويُبرز الفجوات البحثية التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وهو ما يمنح الدراسة الحالية مبررًا علميًا واضحًا ويؤكد أهميتها في إثراء المعرفة الأكاديمية والتطبيقية.
كما يركز الفصل على بناء إطار علمي مترابط يوضح الأسس النظرية التي تفسر الظاهرة محل الدراسة، ويعرض المفاهيم والعلاقات التي تناولتها النظريات الإدارية الحديثة، بما يسهم في تفسير كيفية تأثير تطبيق ممارسات الحوكمة في تحسين الأداء المؤسسي داخل المؤسسات الحكومية. ويؤدي هذا البناء النظري دورًا محوريًا في صياغة الفرضيات العلمية، وتحديد اتجاهات الدراسة، واختيار أدوات القياس المناسبة، بما يضمن اتساق جميع مراحل البحث مع أهدافه وتساؤلاته.
وتبرز أهمية هذا الفصل في كونه يمثل المرجعية العلمية التي يستند إليها الباحث عند تفسير النتائج ومقارنتها بما توصلت إليه الدراسات السابقة، كما يسهم في تعزيز مصداقية الدراسة من خلال الاعتماد على مصادر علمية حديثة ومتنوعة، ويهيئ القارئ لفهم الأساس الذي بُنيت عليه الدراسة الميدانية. ومن ثم فإن هذا الفصل يشكل حلقة الوصل بين الفكر النظري والتطبيق العملي، ويعزز القيمة العلمية للبحث من خلال تقديم إطار معرفي متكامل يساعد في تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها في الفصول اللاحقة.
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تعتمد الدراسة على متغير تابع يعكس النتيجة الرئيسة التي تسعى الدراسة إلى تفسيرها، وثلاثة متغيرات مستقلة تمثل الأبعاد الأساسية لحوكمة المشاريع. وقد تم اختيار هذه المتغيرات استنادًا إلى الأدبيات الحديثة في مجالات إدارة المشاريع والحوكمة المؤسسية والإدارة العامة، والتي تؤكد أن نجاح المشاريع الحكومية وتحقيق الأداء المؤسسي المتميز يرتبطان بدرجة كبيرة بمدى الالتزام بمبادئ الحوكمة، وتطبيق أنظمة الرقابة، وإدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة اتخاذ القرار داخل المؤسسة.
أولاً: المتغير التابع
· الأداء المؤسسي في تشغيل وصيانة السدود
يمثل الأداء المؤسسي في تشغيل وصيانة السدود المتغير التابع في هذه الدراسة، ويقصد به مستوى كفاءة وفاعلية المؤسسة العامة للري في تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة السدود وتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية وفق المعايير الفنية والإدارية المعتمدة. ويعكس هذا المتغير قدرة المؤسسة على استغلال مواردها البشرية والمالية والتقنية بصورة تحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاستدامة، مع ضمان استمرارية الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالبنية التحتية المائية.
ويعد الأداء المؤسسي من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم نجاح المؤسسات الحكومية، لأنه يعبر عن مدى قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، والالتزام بالخطط والسياسات المعتمدة، والاستجابة للمتغيرات البيئية والتنظيمية. وفي قطاع تشغيل وصيانة السدود، يرتبط الأداء المؤسسي بجودة تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية، وكفاءة تشغيل المنشآت المائية، وسلامة البنية التحتية، وسرعة معالجة الأعطال، والالتزام بمعايير السلامة والجودة، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما يشمل الأداء المؤسسي القدرة على تحقيق الاستدامة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز رضا المستفيدين، وتطوير بيئة العمل، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة. ويعكس كذلك قدرة المؤسسة على تنفيذ مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحددة، والميزانيات المعتمدة، والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتنظر الدراسة إلى هذا المتغير بوصفه المخرج النهائي الذي يتأثر بمستوى تطبيق ممارسات حوكمة المشاريع، حيث يُتوقع أن يسهم الالتزام بمبادئ الحوكمة في تحسين جودة الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز استدامة تشغيل وصيانة السدود.
ثانياً: المتغير المستقل الأول
· الشفافية والمساءلة في حوكمة المشاريع
يمثل الشفافية والمساءلة في حوكمة المشاريع أحد الأبعاد الأساسية للحوكمة، ويقصد به مدى وضوح الإجراءات والسياسات، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشروعات، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، مع وجود آليات فعالة للمحاسبة والمتابعة تضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية.
وتعد الشفافية من المبادئ الجوهرية في إدارة المشاريع الحكومية، لأنها تسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وتساعد على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، مما يرفع من جودة التخطيط والتنفيذ والمتابعة. كما أن الإفصاح الواضح عن مراحل المشروع، والميزانيات، ومؤشرات الأداء، يسهم في الحد من الأخطاء الإدارية، ويعزز الرقابة الداخلية والخارجية.
أما المساءلة، فهي تمثل الإطار الذي يتم من خلاله تقييم أداء العاملين والقائمين على إدارة المشاريع، ومتابعة مدى التزامهم بالمهام الموكلة إليهم، وتحملهم المسؤولية عن النتائج التي يتم تحقيقها. ويساعد تطبيق المساءلة على تحسين الانضباط الإداري، والحد من التجاوزات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وفي مجال تشغيل وصيانة السدود، تسهم الشفافية والمساءلة في تعزيز جودة تنفيذ المشاريع، ومتابعة الالتزام بالمواصفات الفنية، وتقليل احتمالات التأخير أو الهدر، وتحسين كفاءة التنسيق بين الإدارات المختلفة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الأداء المؤسسي للمؤسسة.


ثالثاً: المتغير المستقل الثاني
· إدارة المخاطر والرقابة في المشاريع
يقصد بـ إدارة المخاطر والرقابة في المشاريع مجموعة السياسات والإجراءات التي تعتمدها المؤسسة لتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالمشروعات، وتحليلها، وتقييم آثارها، ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة رقابية فعالة لمتابعة تنفيذ الأعمال وضمان الالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة.
وتعد إدارة المخاطر أحد العناصر الرئيسة في حوكمة المشاريع، لأنها تساعد في التنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل وقوعها، ووضع الحلول الوقائية التي تقلل من تأثيرها على المشروع. كما تسهم الرقابة المستمرة في متابعة تقدم العمل، والكشف المبكر عن الانحرافات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، بما يحافظ على جودة التنفيذ ويحد من الهدر في الوقت والموارد.
وفي مشاريع تشغيل وصيانة السدود، تكتسب إدارة المخاطر أهمية خاصة بسبب الطبيعة الحيوية لهذه المنشآت، حيث قد يؤدي أي خلل في التشغيل أو الصيانة إلى آثار بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة. ولذلك فإن وجود منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والرقابة يسهم في رفع مستوى السلامة، وضمان استمرارية تشغيل السدود، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
كما تساعد أنظمة الرقابة في تقييم الأداء بصورة مستمرة، وقياس مدى الالتزام بالخطط والجداول الزمنية والموازنات، وتوفير معلومات دقيقة للإدارة العليا، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة ويعزز جودة تنفيذ المشاريع.
رابعاً: المتغير المستقل الثالث
· كفاءة اتخاذ القرار والالتزام بالإجراءات التنظيمية
يشير هذا المتغير إلى قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات إدارية وتشغيلية تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات التنظيمية التي تحكم تنفيذ المشاريع وإدارتها. ويعكس هذا البعد مدى نضج العمليات الإدارية داخل المؤسسة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وضمان توافقه مع الأطر النظامية والتنظيمية.
وتعد كفاءة اتخاذ القرار من العوامل الأساسية التي تؤثر في نجاح المشاريع، حيث تسهم القرارات المبنية على معلومات دقيقة وتحليلات موضوعية في تحسين التخطيط، وتخصيص الموارد، ومعالجة المشكلات التشغيلية، وتقليل المخاطر المحتملة. كما أن الالتزام بالإجراءات التنظيمية يضمن توحيد أساليب العمل، وتحقيق العدالة والشفافية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، والحد من الأخطاء الإدارية.
وفي قطاع تشغيل وصيانة السدود، تظهر أهمية هذا المتغير في سرعة التعامل مع الأعطال والحالات الطارئة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أعمال الصيانة والتشغيل، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والهندسية واللوائح التنظيمية. ويساعد ذلك في تحسين جودة الخدمات، وضمان سلامة المنشآت المائية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما يسهم الالتزام بالإجراءات التنظيمية في تحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع ورفع مستوى الإنتاجية.
العلاقة بين متغيرات الدراسة
تنطلق الدراسة من افتراض وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد حوكمة المشاريع المتمثلة في الشفافية والمساءلة، وإدارة المخاطر والرقابة، وكفاءة اتخاذ القرار والالتزام بالإجراءات التنظيمية وبين الأداء المؤسسي في تشغيل وصيانة السدود لدى المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير.
فكلما ارتفع مستوى الشفافية والمساءلة داخل المشاريع، تحسنت جودة الإفصاح عن المعلومات، وتوضحت المسؤوليات، وتعززت الرقابة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل الأخطاء والانحرافات الإدارية. كما أن التطبيق الفعال لممارسات إدارة المخاطر والرقابة يساعد على التنبؤ بالمخاطر التشغيلية، والحد من آثارها، وضمان استمرارية تنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة التشغيل والصيانة.
ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع مستوى كفاءة اتخاذ القرار والالتزام بالإجراءات التنظيمية يؤدي إلى تحسين سرعة الاستجابة للتحديات التشغيلية، وتعزيز جودة القرارات الإدارية، وضمان تنفيذ الأعمال وفق الأنظمة والمعايير المعتمدة، الأمر الذي يرفع كفاءة المؤسسة في إدارة مشاريع تشغيل وصيانة السدود.
تفترض الدراسة أن التكامل بين هذه الأبعاد الثلاثة يشكل منظومة حوكمة فعالة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة تنفيذ المشاريع، ورفع مستوى الرقابة والشفافية، وتقليل المخاطر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم استدامة تشغيل وصيانة السدود، ويعزز قدرة المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير أداء القطاع الحكومي وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
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أدى النمو السكاني المتسارع في أوزبكستان إلى ضغط هائل على موارد المياه المحدودة، مما نتج عنه نقص متكرر في المياه. ويُعدّ الريّ الاستخدام الرئيسي للمياه. وقد تمّ تحديد تحسين استخدام مياه الريّ من خلال التغيير المؤسسي المتمثل في إنشاء جمعيات مستهلكي المياه (WCAs) كوسيلة لزيادة الإنتاج الزراعي وتلبية الطلب على الغذاء في المنطقة. ومع ذلك، فإنّ معظم هذه الجمعيات غير قادرة بشكل كامل على تنظيم العمل الجماعي أو توفير التمويل الكافي للاضطلاع بمسؤولياتها. استقصت دراسة (Djumaboev، 2017) التحديات المتعلقة بموارد المياه التي تواجهها جمعيات مستهلكي المياه والمزارعين المحليين في محافظة قشقداريا في أوزبكستان، باستخدام مقابلات شبه منظمة مع خبراء ومناقشات مجموعات مركزة. وتمّ تحليل البيانات الناتجة باستخدام برنامج التحليل النوعي (Atlas.ti). وأشارت النتائج إلى أنّ البنية التحتية القديمة، وسوء الإدارة، وعدم سداد المزارعين لرسوم خدمات الريّ، تُعيق الإدارة المستدامة للمياه. ومن شأن تعزيز الثقة والتواصل داخل جمعيات مستهلكي المياه أن يُسهم بشكل كبير في فعالية العمل الجماعي واستدامة الجمعيات المحلية على المدى الطويل.
تتناول دراسة (Suswantoro، 2026) الإطار المؤسسي للحوكمة الاقتصادية لموارد الطاقة الكهرومائية في إندونيسيا، مع التركيز على التفاعلات بين هياكل الحوكمة الوطنية ودون الوطنية. استُقيت البيانات من وثائق السياسات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية؛ والهياكل التنظيمية وأدوار الجهات الفاعلة في القطاع الحكومي والخاص والمجتمعي؛ ومحاضر الاجتماعات واتفاقيات التعاون وتقارير الأداء المؤسسي. واستُكملت هذه البيانات بمقابلات معمقة ومناقشات جماعية مركزة مع مسؤولين حكوميين ومشغلي محطات الطاقة الكهرومائية وقادة مجتمعيين ومنظمات المجتمع المدني. واستُخدم إطار التحليل والتطوير المؤسسي (IAD) وتحليل المحتوى لرسم خرائط ساحات العمل وشبكات الجهات الفاعلة والقواعد المطبقة. النتائج: تكشف النتائج عن بنية مؤسسية متعددة المستويات ذات ولايات متداخلة وتنسيق مجزأ وتكامل ضعيف بين القطاعات. على الرغم من أن الأطر الرسمية تحدد آليات تخصيص الموارد وتوزيع الإيرادات والضمانات البيئية، إلا أن التنفيذ مقيد بمحدودية مشاركة أصحاب المصلحة وضعف الإنفاذ. المناقشة: يوفر التخطيط المؤسسي أساسًا لتعزيز آليات التنسيق، وتوضيح ولايات الجهات الفاعلة، وتعزيز الحوكمة التشاركية لتحقيق إدارة أكثر تماسكًا وإنصافًا لموارد الطاقة الكهرومائية في إندونيسيا.
بدأ تطوير منطقة الري في مقاطعة نابيري في الفترة من 1972/1973 وحتى عام 2014، حيث نفذت الحكومة مشاريع ري على مساحة 6400 هكتار. وتهدف دراسة (Waroi، 2024) إلى تقييم أداء الآبار وشبكات الري في مناطق الري التابعة للمقاطعة. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أداء آبار وشبكات الري في نابيري التي تم تشغيلها لا يزال منخفضًا ويتطلب اهتمامًا، حيث بلغت القيمة الإجمالية 64.74%، موزعة كالتالي: قيمة أداء البنية التحتية المادية 24.34%، إنتاجية النباتات 9.86%، الشبكات الداعمة 3.33%، تنظيم الموظفين 9.18%، التوثيق 2.74%، وP3A/GP3A / IP3A 5.37%. يشير هذا إلى أن نظام التشغيل والصيانة الحالي لا يزال غير متوافق بشكل كبير مع لائحة وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 12/PRT/M/2015 بشأن تشغيل وصيانة شبكات الري، وذلك وفقًا للتقييم باستخدام تطبيق e-PAKSI.
كان الهدف الأساسي من إصلاحات الري، أي الإدارة التشاركية للري في باكستان، هو تحسين الإدارة الاقتصادية والمالية لخدمات الري، وتحقيق العدالة في توزيع المياه، وتحسين النتائج البيئية. هدفت دراسة (Ahmad، 2020) إلى تقييم مدى التفاؤل بشأن حزمة الإصلاحات التي حققت بالفعل النتائج المرجوة. ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت الدراسة بيانات مقطعية شملت 567 مزارعًا في خمس هيئات مياه محلية مختارة في إقليمي البنجاب والسند في باكستان. تم نمذجة السمات المؤسسية الهامة، بما في ذلك الامتثال، والقدرة على التكيف، ووضوح الأهداف، والتفاعل الجيد، والنطاق المناسب، من خلال نمذجة المعادلات الهيكلية لتقييم الأداء العام لمؤسسات استخدام المياه من منظور المزارع. أشارت النتائج إلى أن وضوح الأهداف، والقدرة على التكيف، والنطاق المناسب، والامتثال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقييم العام للأداء. في حين لم يكن للتفاعل الجيد تأثير كبير على التقييم العام للأداء. يعتمد تأثير السمات المؤسسية على التقييم العام للأداء على طبيعة الأداء المُعتبر، فعلى سبيل المثال، قد لا تكون محركات الأداء الاقتصادي لمنظمة المزارعين هي نفسها محركات أدائها البيئي. إلى جانب تقديم رؤى حول العوامل المؤثرة في بُعدٍ مُحدد من الأداء المؤسسي لمنظمات المزارعين، تُشير الدراسة إلى أن مؤسسات إدارة الري التشاركية لا تزال في مراحلها الأولى حتى بعد عقود من ظهورها، وأن مجرد إنشاء هذه المؤسسات ليس شرطًا كافيًا ولا إلزاميًا. علاوة على ذلك، تُعتبر التصاميم المؤسسية بالغة الأهمية لنجاح المؤسسات التشاركية. لذا، ثمة حاجة إلى مراعاة توافق الاستراتيجيات مع المعايير القائمة والامتثال للإجراءات الجارية.
تهدف دراسة (Elshaikh-Hayaty، 2018) إلى تقديم تقييم شامل لتأثير السياسات والترتيبات المؤسسية على أداء إدارة الري. وقد شهد مشروع الجزيرة، الذي تُعدّ دراسة الحالة فيه، انخفاضًا ملحوظًا في أداء إدارة المياه خلال العقود الأخيرة. وقد أدى هذا الوضع إلى إجراء العديد من التغييرات المؤسسية لإعادة النظام إلى مساره الصحيح. وتتمثل المنظمات الرئيسية المعنية بإدارة المياه في المشروع في وزارة الري والموارد المائية، وهيئة إدارة مياه الجزيرة السودانية، وجمعيات مستخدمي المياه. وقد تم تشكيل هيئات مختلفة من هذه المنظمات لإدارة نظام الري. ويستند تقييم هذه المنظمات إلى بيانات إمدادات المياه والمساحات المزروعة للفترة من عام 1970 إلى عام 2015. وقد قورنت البيانات المقاسة بطريقتين: طريقة ترتيب المياه التجريبية (Indent) التي تأخذ في الاعتبار معايير تصميم المشروع، وطريقة متطلبات مياه المحاصيل (CWR). أظهرت النتائج أن فترة وزارة الري والصرف الصحي كانت الأكثر كفاءة، حيث بلغ متوسط ​​فائض المياه 12% مقارنةً بالقيمة المطلوبة، بينما كانت الفترة الأكثر حرجًا (مجلس إدارة الري وجمعيات مستخدمي المياه) هي التي شهدت زيادة في إمدادات المياه بنسبة 80%. أما الفترات الأخرى لمؤسسة مياه الري، (مجلس إدارة الري ووزارة الري والصرف الصحي)، و(جمعيات مستخدمي المياه ووزارة الري والصرف الصحي)، فقد شهدت زيادة في إمدادات المياه بنسبة 29% و63% و67% على التوالي. وبفضل هذه التغييرات المؤسسية، ارتفعت نسبة فائض إمدادات المياه من 12% إلى 80%. وأخيرًا، تقدم الدراسة توصيات عامة تتعلق بالترتيبات المؤسسية واعتماد السياسات لتحسين أداء نظام الري.



التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تتشابه الدراسات السابقة في التركيز على العلاقة بين الحوكمة المؤسسية أو الأطر التنظيمية والأداء في إدارة الموارد المائية والمشاريع الريّية. فقد تناولت جميعها تأثير الهياكل المؤسسية والإصلاحات التشاركية على كفاءة التشغيل والصيانة، وفاعلية توزيع المياه، واستدامة استخدام الموارد. كما اتفقت هذه الدراسات على أهمية تحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة، سواء كانت حكومية أو مجتمعية أو خاصة، لتحقيق أداء مؤسسي أفضل. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسات على دور البنية التحتية والتخطيط المؤسسي في دعم العمل الجماعي وتحسين النتائج، مع التأكيد على أن ضعف التنظيم أو البنية التحتية القديمة يؤثر سلبًا على كفاءة العمليات التشغيلية واستدامة المشاريع.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
تختلف الدراسات السابقة فيما بينها في السياق الجغرافي والقطاع المستهدف، إذ تناولت بعضها جمعيات مستخدمي المياه المحلية في مناطق ريفية، بينما ركزت أخرى على مشاريع كبرى لإدارة الطاقة الكهرومائية أو مشاريع الري الوطنية. كما اختلفت في المنهجية المتبعة؛ بعض الدراسات اعتمدت على المقابلات النوعية ومناقشات المجموعات المركزة، في حين استخدمت أخرى أدوات كمية مثل الاستبيانات أو نمذجة المعادلات الهيكلية. إضافة إلى ذلك، اختلفت الدراسات في المؤشرات التي تم تحليلها، فمنها من ركز على الأداء الاقتصادي للمؤسسات، ومنها من اهتم بالأبعاد البيئية والاجتماعية، ومن ثم قدمت توصيات مختلفة تتعلق بالحوكمة المؤسسية أو الإصلاحات التنظيمية.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
على الرغم من مساهمة الدراسات السابقة في فهم دور الحوكمة المؤسسية والأطر التنظيمية في تحسين إدارة الموارد المائية، إلا أن هناك عدة فجوات بحثية يميزها البحث الحالي. أولاً، معظم الدراسات ركزت على مشاريع الري العامة أو جمعيات المستخدمين في سياقات خارج المملكة العربية السعودية، مع محدودية البحث في تجربة تشغيل وصيانة السدود في منطقة محددة مثل عسير. ثانيًا، لم تُحلّل الدراسات السابقة العلاقة المباشرة بين حوكمة المشاريع والأداء المؤسسي باستخدام أدوات كمية متكاملة، مع التركيز على أبعاد محددة مثل الشفافية، والمساءلة، وإدارة المخاطر، وكفاءة اتخاذ القرار. ثالثًا، هناك نقص في الدراسات التي تقدم توصيات تطبيقية مخصصة للمؤسسات المحلية لإدارة السدود، مما يجعل البحث الحالي يسد فجوة مهمة في الربط بين النظرية والتطبيق العملي في سياق سعودي محدد. وأخيرًا، يضيف البحث الحالي بعدًا تحليليًا دقيقًا باستخدام منهجية كمية لإبراز أثر الحوكمة على الأداء المؤسسي بشكل مباشر وموضوعي، وهو ما يميز هذه الدراسة عن غيرها.
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تشكل حوكمة المشاريع من المفاهيم الإدارية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل المؤسسي، حيث أصبحت تمثل أداة استراتيجية لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد. ويكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب دقة عالية في التخطيط والتنفيذ، ومن أبرزها قطاع تشغيل وصيانة السدود، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق الأمن المائي ودعم التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تواجه المؤسسات المعنية بإدارة السدود، ومنها المؤسسة العامة للري بمنطقة عسير، تحديات متزايدة تتعلق بكفاءة التشغيل، وإدارة المخاطر، وضمان استدامة البنية التحتية، الأمر الذي يستدعي تبني أطر حوكمة فعالة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي. ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لبحث أثر حوكمة المشاريع على الأداء المؤسسي، من خلال تحليل الممارسات الحوكمية المعتمدة وقياس انعكاسها على كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية، بما يدعم تطوير الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة (فاروق، 2024). 
·  مفهوم حوكمة المشاريع وأهميتها
تشكل حوكمة المشاريع إطارًا تنظيميًا وإداريًا متكاملًا يهدف إلى توجيه وإدارة المشاريع بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع آليات واضحة لاتخاذ القرار، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. وتنطلق حوكمة المشاريع من فكرة أساسية مفادها أن نجاح المشاريع لا يعتمد فقط على الجوانب الفنية، بل يرتبط أيضًا بمدى وجود نظام حوكمي يضبط العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد. وفي سياق تشغيل وصيانة السدود، تكتسب حوكمة المشاريع أهمية مضاعفة نظرًا لتعقيد العمليات التشغيلية، وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية المائية، مما يستدعي وجود أطر حوكمة فعالة تسهم في تقليل الانحرافات وتحسين جودة الأداء (النسور، 2019).
·  نظرية الوكالة (Agency Theory)
تشكل نظرية الوكالة من أبرز المنطلقات النظرية التي تفسر أهمية الحوكمة، حيث تركز على العلاقة بين "الأصيل" (الإدارة العليا أو الجهة المالكة) و"الوكيل" (المديرين أو القائمين على تنفيذ المشاريع)، وتفترض وجود تعارض محتمل في المصالح بين الطرفين. ومن هنا تأتي أهمية الحوكمة في وضع آليات رقابية وتنظيمية تقلل من هذا التعارض، مثل تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة، وربط الأداء بالحوافز. وفي إطار مشاريع تشغيل وصيانة السدود، تسهم هذه النظرية في تفسير الحاجة إلى أنظمة رقابة فعالة تضمن التزام القائمين على التنفيذ بتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة، وتقليل فرص سوء استخدام الموارد أو الانحراف عن الخطط المحددة (Hendrastuti، 2023). 
·  نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
تنطلق نظرية أصحاب المصلحة من أن نجاح أي مشروع لا يعتمد فقط على تحقيق أهداف الجهة المنفذة، بل يتطلب أيضًا مراعاة مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة، مثل الجهات الحكومية، والمجتمع المحلي، والمستفيدين من الموارد المائية. وتؤكد هذه النظرية على أهمية إشراك أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتعزيز الشفافية في التواصل معهم. وفي سياق تشغيل وصيانة السدود، تبرز أهمية هذه النظرية في ضمان تحقيق التوازن بين المتطلبات التشغيلية والاعتبارات البيئية والاجتماعية، مما يسهم في تعزيز القبول المجتمعي وتحقيق الاستدامة (Baker، 2019).
·  نظرية النظم (Systems Theory)
تنظر نظرية النظم إلى المؤسسة باعتبارها نظامًا متكاملًا يتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة التي تتفاعل فيما بينها لتحقيق أهداف محددة. ومن هذا المنطلق، فإن حوكمة المشاريع تُعد جزءًا من هذا النظام، حيث تؤثر وتتأثر ببقية مكونات المؤسسة، مثل الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي، والبيئة الخارجية. وتُبرز هذه النظرية أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية والفنية في إدارة مشاريع تشغيل وصيانة السدود، بما يضمن تحقيق الانسجام في الأداء وتجنب التعارض أو الازدواجية في الأدوار (Khandelwal، 2023).
·  مفهوم الأداء المؤسسي وأبعاده
يشير الأداء المؤسسي إلى مدى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق نتائج ملموسة تتوافق مع خططها الاستراتيجية. ويتضمن الأداء المؤسسي عدة أبعاد، مثل الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمات، والابتكار، والاستدامة. ويرتبط هذا الأداء ارتباطًا وثيقًا بمستوى تطبيق حوكمة المشاريع، حيث تسهم الحوكمة في تحسين آليات التخطيط والتنفيذ والرقابة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. وفي مجال تشغيل وصيانة السدود، يُعد الأداء المؤسسي مؤشرًا حيويًا يعكس مدى نجاح المؤسسة في إدارة مواردها المائية وضمان استمرارية عمل البنية التحتية بكفاءة وأمان (Ajaegbu، 2025). 
·  العلاقة بين حوكمة المشاريع والأداء المؤسسي
تشكل العلاقة بين حوكمة المشاريع والأداء المؤسسي علاقة تكاملية، حيث تسهم الحوكمة في توفير بيئة تنظيمية داعمة تعزز من كفاءة العمليات وتحسن جودة المخرجات. فكلما ارتفع مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة، مثل الشفافية، والمساءلة، وإدارة المخاطر، كلما انعكس ذلك إيجابًا على الأداء المؤسسي من خلال تقليل الأخطاء، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات فعالة. وفي المقابل، فإن ضعف الحوكمة يؤدي إلى تراجع الأداء وزيادة احتمالية الفشل في تحقيق الأهداف. ومن هنا، فإن دراسة هذه العلاقة في سياق تشغيل وصيانة السدود تُعد أمرًا بالغ الأهمية لفهم كيفية تحسين الأداء وضمان الاستدامة في إدارة هذا القطاع الحيوي (Al-Faryan، 2024)
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